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 نة القانون الدوليلج
  والخمسونالتاسعةالدورة 

ــف،  ــار٧جنيـ ــايو / أيـ ــران٨ -مـ ــه / حزيـ يونيـ
   ٢٠٠٧أغسطس /آب ١٠ -يوليه /تموز ٩ و

 )“aut dedere aut judicare”(لالتزام بالتسليم أو المحاكمة ا  
 

 ات الواردة من الحكوماتلمعلومالتعليقات وا  
 

 ةــإضاف  
 

 مقدمة - أولا 
ــد ه ــ - ١ ــة العامــة     أُع ــلا بقــرار الجمعي ــه الجمعيــة    ٦١/٣٤ذا التقريــر عم ــذي دعــت في  ال

 إمــداد لجنــة القــانون الــدولي بمعلومــات عــن التــشريعات ، إلىجملــة أمــور منــها، في الحكومــات 
ــوبين أو محاكمتــهم   ”والممارســات المتعلقــة بموضــوع   ــزام بتــسليم المطل ــدأ (الالت ــسليم أو ’مب الت

لـــردود الـــواردة مـــن الحكومـــات حـــتى   اA/CN.4/579لوثيقـــة  وقـــد وردت في ا.“)‘المحاكمـــة
مــات المقدمــة مــن الحكومــات بعــد   أمــا هــذه الإضــافة فتتــضمن المعلو . ٢٠٠٧مــارس /آذار ١
 .التاريخ هذا
 

 التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات -ثانيا  
 

ليم أو المحاكمـة    المعاهدات الدولية الملزمـة للدولـة، والـتي تتـضمن الالتـزام بالتـس              -ألف  
)aut dedere aut judicare(دولــة للحــد مــن ، والتحفظــات الــتي أبــدتها تلــك ال

 تطبيق هذا الالتزام
 

 شيلي  
:  وهــيقــدمت شــيلي قائمــة بالمعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي هــي طــرف فيهــا         - ٢
ــديو في     )أ( ــة في مونتيفي ــوبين، الموقع ــسليم المطل ــة ت ــسمبر/ كــانون الأول٢٦اتفاقي ، ١٩٣٣ دي
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، ١٩٣٥أغـسطس  / آب٦ المـؤرخ   ٩٤٢والصادرة بموجب مرسوم أعلى لوزارة الخارجية رقم        
: ، مــع الــدول الأطــراف التاليــة ١٩٣٥أغــسطس / آب19، (Diario Oficial)الجريــدة الرسميــة 

الأرجنـتين، وإكــوادور، وبنمــا، والجمهوريــة الدومينيكيـة، والــسلفادور، وشــيلي، وغواتيمــالا،   
المـــادة (كـــسيك، ونيكـــاراغوا، وهنـــدوراس، والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  وكولومبيـــا، والم

ــة ــدولي الخــاص     )ب(؛ )الثاني ــانون ال ــة الق ــث   (ومدون ــاب الثال ــع، الب ــاب الراب ــدول )الكت ، وال
إكـوادور، والبرازيـل، وبنمـا، وبوليفيـا، وبـيرو، والجمهوريـة الدومينيكيـة،              : الأطراف فيها هي  

ــسلفادور، وشــيلي، وغواتيم ــ ــة فن ــوال ــة، ـالا، وجمهوري ــا، وكوســتاريكا،  وزويلا البوليفاري كوب
 ).٣٤٥المادة ( ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس

وذكرت شيلي أيـضا معاهـدتين متعـددتي الأطـراف، اعتبـارا لأهميتـهما الخاصـة، وهمـا                   - ٣
 معاهدتان شـيلي طـرف فيهمـا تتعلقـان بجـرائم محـددة وتتنـاولان المبـدأ المقـصود في أحكامهمـا                     

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المـشروع في المخـدرات         ) أ: (المتعلقة بتسليم المطلوبين  
ــة  ــؤثرات العقلي ــا في    ، )١(والم ــها شــيلي في فيين ــتي اعتمــدتها ووقعت ــسمبر / كــانون الأول٢٠ال دي

، الجريـدة   ١٩٩٠ لعـام    ٥٤٣المرسوم الأعلى لوزارة الخارجية رقم      أصدرتها بموجب   ، و ١٩٨٨
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة و) ب) (١٩٩٠أغــسطس / آب20، (Diario Oficial)الرسميــة 

 ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٥الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولااتهـا المؤرخـة          
 المــؤرخ ٣٤٢زارة الخارجيــة رقــم المرســوم الأعلــى لــوالــصادرة بموجــب ، )٢()اتفاقيــة بــاليرمو(

 /شــــباط ١٦ ،(Diario Oficial)، الجريــــدة الرسميــــة  ٢٠٠٤ديــــسمبر /الأولكــــانون  ٢٠
 .٢٠٠٥ فبراير
معاهــدة تــسليم  )أ: ( علــى النحــو التــالييــةئمــة بالمعاهــدات الثنائكمــا قــدمت شــيلي قا - ٤

 والـصادرة   ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٦الموقعة في كانبيرا في     والمطلوبين المبرمة مع أستراليا،     
ــم   بموجــب المرســوم  ــة رق ــوزارة الخارجي ــى ل ــؤرخ ١٨٤٤ الأعل ــسمبر / كــانون الأول٢٧ الم دي

؛ )٥  مـن المـادة  ١ الفقرة (١٩٩٦فبراير / شباط20، (Diario Oficial)، الجريدة الرسمية ١٩٩٥
ــا، والموقعــة في    )ب( ديــسمبر /كــانون الأول ١٥ومعاهــدة تــسليم المطلــوبين المبرمــة مــع بوليفي

، الجريـدة الرسميـة     ١٩٣١مـايو   / أيـار  ٨ المـؤرخ    ٥٠٠رقـم    والصادرة بموجـب المرسـوم       ١٩١٠
(Diario Oficial) ،ــار ٢٦ ــايو /أي ــة  (١٩٣١م ــادة الرابع ــوبين   )ج(؛ )الم ــسليم المطل ومعاهــدة ت

 والــصادرة ١٩٣٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٨المبرمــة مــع البرازيــل والموقعــة في ريــو ديجــانيرو في  
 Diario)، الجريــدة الرسميــة ١٩٣٧ أغــسطس/ آب١٨ المــؤرخ ١١٨٠بموجــب المرســوم رقــم 

Oficial) ،ــسطس / آب٣٠ ــرة  (١٩٣٧أغـ ــادة الأولى ١الفقـ ــن المـ ــسليم   )د(؛ ) مـ ــدة تـ ومعاهـ
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627: انظر )١( 
 .٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة  )٢( 
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 والصادرة بموجـب   ١٩١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦المطلوبين المبرمة مع كولومبيا، والموقعة في       
، (Diario Oficial)، الجريـــدة الرسميـــة ١٩٢٨مـــايو / أيـــار١٨ المـــؤرخ ١٤٧٢المرســـوم رقـــم 

ــاني  ٧ ــاير /كــانون الث ــة  (١٩٢٩ين ــادة الرابع ـــ(؛ )الم ــع     )ه ــة م ــوبين المبرم ــسليم المطل ــة ت واتفاقي
ــو في   ــة في كويتـــ ــوادور، والموقعـــ ــشرين ال١٠إكـــ ــاني تـــ ــوفمبر /ثـــ ــصادرة في ١٨٩٧نـــ  والـــ

أكتـــوبر /تـــشرين الأول ٩، )(Diario Oficial، الجريـــدة الرسميـــة ١٨٩٩ســـبتمبر /أيلـــول ٢٧
ومعاهــدة تــسليم المطلــوبين المبرمــة مــع جمهوريــة   )و(؛ ) مــن المــادة الــسابعة٢ الفقــرة (١٨٩٩

، والـصادرة بموجـب المرسـوم      ١٩٩٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢١كوريا، والموقعـة في سـيول في        
تـشرين   ٢٣، (Diario Oficial)، الجريدة الرسميـة  ١٩٩٧سبتمبر /أيلول ١ المؤرخ ١ ٤١٧رقم 
ومعاهدة تسليم المطلوبين وتبـادل المـساعدة    )ز(؛ )٦ من المادة    ٢ الفقرة (١٩٩٧نوفمبر  /الثاني

تــشرين  ٢القانونيــة في المــسائل الجنائيــة المبرمــة مــع المكــسيك، والموقعــة في مدينــة المكــسيك في 
المـؤرخ   ١٠١١  والصادرة بموجب المرسوم الأعلى لوزارة الخارجية رقـم        ١٩٩٠أكتوبر  /الأول
نــوفمبر /تــشرين الثــاني  ٣٠ ،(Diario Oficial)رسميــة ، الجريــدة ال١٩٩٣أغــسطس /آب ٣٠

 في  القـضائية ومعاهدة تسليم المطلوبين وتبادل المـساعدة        )ح(؛  )٦ من المادة    ٢الفقرة   (١٩٩٣
ــة المبرمــة مــع نيكــاراغوا، والموقعــة في ســانتياغو في     ديــسمبر /كــانون الأول ٢٨المــسائل الجنائي

 المـــــؤرخ ٤١١رة الخارجيـــــة رقـــــم زا والـــــصادرة بموجـــــب المرســـــوم الأعلـــــى لـــــو ١٩٩٣
 ٢٠٠١أغـــسطس /آب ٣٠، (Diario Oficial)، الجريـــدة الرسميـــة ٢٠٠١يونيـــه /حزيـــران ٨
معاهــدة تــسليم المطلــوبين المبرمــة مــع بــاراغواي، والموقعــة في  و )ط(؛ )٧ مــن المــادة ٢ الفقــرة(

رين تـــش ١٣، (Diario Oficial)، الجريـــدة الرسميـــة  ١٨٩٧مـــايو /أيـــار ٢٢مونتيفيـــديو في 
ومعاهدة تسليم المطلـوبين المبرمـة مـع     )ي(؛ ) من المادة السابعة٢الفقرة   (١٩٢٨نوفمبر  /الثاني

 ١١٥٢ والصادرة بموجب المرسـوم رقـم        ١٩٣٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥  ليما بيرو، والموقعة في  
ــؤرخ  أغــسطس /آب ٢٧، (Diario Oficial)، الجريــدة الرسميــة  ١٩٣٦أغــسطس / آب١١الم
 في المـسائل    القـضائية ومعاهدة تسليم المطلـوبين وتبـادل المـساعدة          )ك(؛  )ة الرابعة الماد (١٩٣٦

 والـصادرة بموجـب المرسـوم       ١٩٩٢أبريـل   / نيـسان  ١٤الجنائية المبرمة مـع إسـبانيا، والموقعـة في          
، الجريــدة الرسميــة ١٩٩٥ينــاير /كــانون الثــاني ١٠ المــؤرخ ٣١وزارة الخارجيــة رقــم الأعلــى لــ

(Diario Oficial) ،تـسليم  ومعاهـدة  )ل(؛ )٧ مـن المـادة   ٢الفقـرة   (١٩٩٥أبريـل  /نيـسان  ١١ 
، الجريــدة ١٨٩٧مــايو / أيــار١٠المطلــوبين المبرمــة مــع أوروغــواي، والموقعــة في مونتيفيــديو في 

ومعاهـدة تـسليم    )م(؛ )٧ المـادة  (١٩٠٩نـوفمبر  /انيتشرين الث ـ ٣٠، (Diario Oficial)الرسمية 
ــوبين المبرمــة مــع فن ــ  ــة في ســانتياغو في  ـالمطل ــران٢زويلا، والموقع ــه /حزي ــصادرة ١٩٦٢يوني  وال

، الجريـدة   ١٩٦٥مـايو   /أيـار  ١٠ المـؤرخ    ٣٥٥بموجب المرسوم الأعلـى لـوزارة الخارجيـة رقـم           
 ؛)٣ من المادة ٢الفقرة  (١٩٦٥يونيه /حزيران ١، (Diario Oficial)الرسمية 
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 أيرلندا  
 بالمعاهــدات الدوليــة الملزمــة لهــا والــتي تتــضمن   لاحظــت أيرلنــدا عنــد تقــديمها لقائمــة   - ٥

دخر وسعا في ضمان الدقـة، فـإن المعلومـات المقدمـة         ت وإن لم    االالتزام بالتسليم أو المحاكمة، أنه    
اتفاقيـة جنيـف    : وكانت القائمـة كالتـالي    . يرلنديتتوخى أن تكون بيانا حصريا بالقانون الأ       لا

ــالقوات الم ــ  واتفاقيــة جنيــف ؛ )٣(١٩٤٩سلحة في الميــدان، لتحــسين حــال الجرحــى والمرضــى ب
ــسلحة في البحــار،       ــوات الم ــى الق ــة ؛ )٤(١٩٤٩لتحــسين حــال جرحــى ومرضــى وغرق واتفاقي

واتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص         ؛  )٥(١٩٤٩جنيف المتعلقة بمعاملـة أسـرى الحـرب،         
ــة لتـــسليم المج ـــو؛ )٦(١٩٤٩المـــدنيين في وقـــت الحـــرب،   ــة الأوروبيـ ؛ )٧(١٩٥٧رمين، الاتفاقيـ

ــائرات،        ــى الط ــشروع عل ــير الم ــع الاســتيلاء غ ــاي لقم ــة لاه ــع  ؛ )٨(١٩٧٠واتفاقي ــة قم واتفاقي
واتفاقيـة منـع الجـرائم    ؛ )٩(١٩٧١ة ضـد سـلامة الطـيران المـدني،       الأعمال غير المشروعة الموجه ـ   

عاقبـة  لمالمرتكبة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون وا                   
واتفاقيــة الحمايــة ؛ )١١(١٩٧٩الاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة أخــذ الرهــائن، و؛ )١٠(١٩٧٣عليهــا، 

واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو               ؛  )١٢(١٩٧٩المادية للمواد النووية،    
ــة،   ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــال العنـــف  و؛ )١٣(١٩٨٤العقوبـ ــع أعمـ بروتوكـــول قمـ

؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة       ١٩٨٨شروعة في المطارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني الـدولي،              الم غير
واتفاقيــة قمــع  ؛ )١(١٩٨٨لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة ،       

البروتوكول المتعلـق   و؛  )١٤(١٩٨٨الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،         
ل غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف    بقمــع الأعمــا

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970: انظر )٣( 
 .٩٧١المرجع نفسه، رقم  )٤( 
 .٩٧٢المرجع نفسه، رقم  )٥( 
 .٩٧٣المرجع نفسه، رقم  )٦( 
 .Council of Europe, European Treaty Series, 34: انظر )٧( 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 800, No. 12325: انظر )٨( 
 .١٤١١٨، رقم ٩٧٤رجع نفسه، المجلد رقم الم )٩( 
 .١٥٤١٠، رقم ١٠٣٥المرجع نفسه، المجلد  )١٠( 
 .٢١٩٣١، رقم ١٣١٦المرجع نفسه، المجلد  )١١( 
 .٢٤٦٣١، رقم ١٤٥٦المرجع نفسه، المجلد  )١٢( 
 .٢٤٨٤١، رقم ١٤٦٥المرجع نفسه، المجلد  )١٣( 
 .٢٩٠٠٤، رقم ١٦٧٨المرجع نفسه، المجلد  )١٤( 
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دة والأفـــراد المـــرتبطين بهـــا،   اتفاقيـــة ســـلامة مـــوظفي الأمـــم المتحـ ــ   و؛ )١٤(١٩٨٨القـــاري، 
ــة       و؛ )١٥(١٩٩٤ ــاملات التجاري ــب في المع ــوميين الأجان ــوظفين العم ــة مكافحــة رشــو الم اتفاقي

؛ )١٧(١٩٩٧يـــة لقمـــع الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل، الاتفاقيـــة الدولو؛ )١٦(١٩٩٧الدوليـــة، 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل        و؛  )١٨(١٩٩٨نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة،        و

ــاب،  ــساد،   ؛ )١٩(١٩٩٩الإرهـ ــشأن الفـ ــائي بـ ــانون الجنـ ــة القـ ــة ؛ )٢٠(١٩٩٩واتفاقيـ والاتفاقيـ
 .)٢١(٢٠٠٥الأوروبية لقمع الإرهاب، 

 
 انــنـبـل  

دم لبنــان قائمــة بالمعاهــدات ذات الــصلة إلى جانــب التــشريعات التطبيقيــة لمعاهــدات قــ - ٦
اتفـاق تـسليم المجـرمين وتبـادل الأوراق         واتفاق تسليم المجرمين بين لبنـان والـيمن؛         : محددة وهي 

 بـشأن تبـادل تـسليم المجـرمين بـين      ١٩٦٤مـارس  / آذار١٣قـانون  والقضائية بين لبنان وتركيا؛    
 بـشأن تبـادل تـسليم المجـرمين بـين           ١٩٦٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٧قـانون   و؛  لبنان والكويـت  

ــان وبلجيكــا؛   ــم  واللبن ــانون رق ــؤرخ ٣٨/٦٨ق ــسمبر / كــانون الأول٣٠ الم ــشأن ١٩٦٨دي  ب
ــان وتــونس؛     نفــذ بالمرســوم رقــم  المقــانون والاتفاقيــة تنفيــذ الأحكــام وتــسليم المجــرمين بــين لبن

قـانون  واللمتعلق بالاتفاقية القضائية بين لبنان وإيطاليـا؛         وا ١٩٧٢مايو  / أيار ١٧ المؤرخ   ٣٢٥٧
الجمهوريــة  المتعلــق باتفاقيــة قــضائية بــين لبنــان و ١٩٩٧أبريــل / نيــسان٢٣ المــؤرخ ٦٣٠ رقــم

 المتعلـق باتفاقيـة   ١٩٩٨نـوفمبر  / تـشرين الثـاني   ٥ المـؤرخ    ٦٩٣قانون رقـم    وال؛  ةسوريالعربية ال 
ــضائية مــع مــصر؛   ــم  والق ــانون رق ــسمبر / كــانون الأول١٢ؤرخ  المــ٤٦٧ق ــق ٢٠٠٢دي  المتعل

كـانون   ١٢ المـؤرخ    ٤٦٨قـانون رقـم     والباتفاق نقل الأشخاص المحكومين بين لبنان وبلغاريا؛        
 ٤٦٩قـانون رقـم     وال التسليم بـين لبنـان وبلغاريـا؛         بشأن المتعلق باتفاقية    ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

عاون قضائي في المسائل الجزائيـة بـين    المتعلق باتفاق ت٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٢المؤرخ  

__________ 
 .٣٥٤٥٧، رقم ٢٠٥١جع نفسه، المجلد المر )١٥( 
 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, UN publications, Sales :انظـر  )١٦( 

No. E.98.III.B.18 . 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517: انظر )١٧( 
 .٣٨٥٤٤رقم ، ٢١٨٧المرجع نفسه، المجلد  )١٨( 
 .٣٨٣٤٩، رقم ٢١٧٨المرجع نفسه، المجلد  )١٩( 
 .Council of Europe, European Treaty Series, 173: انظر )٢٠( 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1137, No. 17828: انظر )٢١( 
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 المتعلـق باتفـاق   ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول ١٢ المـؤرخ  ٤٧٠قانون رقم  واللبنان وبلغاريا؛   
 .تعاون قضائي في المسائل المدنية بين لبنان وبلغاريا

 
 المكسيك  

ى  عل ـقدمت المكسيك قائمة بالمعاهدات المتعـددة الأطـراف المتعلقـة بمـسائل موضـوعية         - ٧
لمرتكبـة ضـد الإنـسانية، أي اتفاقيـة جنيـف لتحـسين             اجرائم الحرب والجـرائم      )أ: (النحو التالي 

واتفاقية جنيف لتحسين حـال     ؛  )٣(١٩٤٩حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،        
ــوات المــسلحة في البحــار،     ــى الق ــة  ؛ )٤(١٩٤٩جرحــى ومرضــى وغرق ــة جنيــف المتعلق واتفاقي

واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشـخاص المـدنيين في وقـت           ؛  )٥(١٩٤٩الحرب،  بمعاملة أسرى   
 بشأن حمايـة ضـحايا      ١٩٤٩والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام      ؛  )٦(١٩٤٩الحرب،  

حظـر الإبـادة الجماعيـة، أي اتفاقيـة منـع جريمـة        )ب(؛ )٢٢(١٩٧٧زاعات المـسلحة الدوليـة   ـالن ـ
الاســتخدام غــير المــشروع للأســلحة، أي  )ج(؛ )٢٣(١٩٤٨ عليهــا، الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة

ــدمير تلــك        ــة وت ــاج، وتكــديس، واســتخدام الأســلحة الكيميائي ــة حظــر اســتحداث وإنت اتفاقي
الفـــصل الفـــصل العنـــصري؛ أي الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع جريمـــة  )د(؛ )٢٤(١٩٩٢الأســـلحة، 
م الـشبيهة بـالرق، أي اتفاقيـة قمـع          الـرق والجـرائ    )ه ــ(؛  )٢٥(١٩٧٣ والمعاقبـة عليهـا،      العنصري

ــامي،       ــا الخت ــير وبروتوكوله ــارة الغ ــة و؛ )٢٦(١٩٥٠الاتجــار بالأشــخاص واســتغلال دع الاتفاقي
الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الاتجــار بــالرقيق  و؛ )٢٧(١٩٢١الدوليــة لقمــع الاتجــار بــالمرأة والطفــل،  

، بـصيغته المعدلـة     ١٩٠٤،  والاتفاق الدول لقمع الاتجار بالرقيق الأبـيض      ؛  )٢٨(١٩١٠الأبيض،  
حظر التعذيب، أي اتفاقيـة مناهـضة        )و(؛  )٣٠(١٩٢٦واتفاقية الرق،   ؛  )٢٩(١٩٤٩ببروتوكول  

؛ )١٣(١٩٨٤التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                  
ــه،     ــة علي ــة لمنــع التعــذيب والمعاقب ــة البلــدان الأمريكي ــة ال )ز(؛ ١٩٨٥واتفاقي قرصــنة، أي اتفاقي

__________ 
 .١٧٥١٢، رقم ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد  )٢٢( 
 .١٠٢١، رقم ٧٨المرجع نفسه، المجلد  )٢٣( 
 .٣٣٧٥٧، رقم ١٩٧٤ المرجع نفسه، المجلد  )٢٤( 
 .١٤٨٦١، رقم ١٠١٥المرجع نفسه، المجلد  )٢٥( 
 .١٣٤٢، رقم ٩٦المرجع نفسه، المجلد  )٢٦( 
 .League of Nations, Treaty Series, Vol.9, No. 269: انظر )٢٧( 
 .١١، رقم ١المرجع نفسه، المجلد  )٢٨( 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 92, No. 1257: انظر )٢٩( 
 .League of Nations, Treaty Series, Vol.60, No. 1414: انظر )٣٠( 
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اختطـاف   )ح(؛  )٣٢(١٩٨٢واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار،       ؛  )٣١(١٩٥٨أعالي البحار،   
لاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعـض الأعمـال الأخـرى المرتكبـة           االطائرات والجرائم المتصلة به، أي      

ــى مــتن الطــائرات،    ــى ا    ؛ )٣٣(١٩٦٣عل ــشروع عل ــة قمــع الاســتيلاء غــير الم لطــائرات، واتفاقي
واتفاقيـــة قمـــع الأعمـــال غـــير المـــشروعة الموجهـــة ضـــد ســـلامة الطـــيران المـــدني،   ؛ )٨(١٩٧٠
الجرائم المرتكبة ضد سلامة الملاحة البحرية الدولية، أي اتفاقية قمع الأعمـال             )ط(؛  )٩(١٩٧١

اســتخدام القــوة ضــد  )ي(؛ )١٤(١٩٨٨غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة، 
ص المحمــيين دوليــا، أي اتفاقيــة منــع الجـرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة  الأشـخا 

ظمـة الـدول    واتفاقيـة من  ؛  )١٠(١٩٧٣دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبـة عليهـا،          
ع الأعمال الإرهابية التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص والابتزاز المتـصل بهـا،              الأمريكية لمن 

أخذ الرهائن المدنيين، أي الاتفاقية الدوليـة        )ك(؛  ١٩٧١لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها،      والتي  
المخــدرات، العقــاقير (الجــرائم المرتكبــة ضــد الــصحة  )ل(؛ )١١(١٩٧٩لمناهــضة أخــذ الرهــائن، 

ــة ــؤثرات العقليـ ــرة،   ) والمـ ــدرات الخطـ ــشروع بالمخـ ــار غـــير المـ ــة الاتجـ ؛ )٣٤(١٩٣٦أي، اتفاقيـ
ــة ــدة للمخــدرات،  والاتفاقي ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير    ؛ )٣٥(١٩٦١ الوحي واتفاقي

ــة ،    ــالمواد الفاضــحة،    )م(؛ )١(١٩٨٨المــشروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقلي ــدولي ب الاتجــار ال
ــا،       ــار بهـ ــحة والاتجـ ــشورات الفاضـ ــداول المنـ ــع تـ ــة لقمـ ــة الدوليـ ــول١٢الاتفاقيـ ــبتمبر / أيلـ سـ

ــة  )ن(؛ )٣٦(١٩٢٣ ــة البيئـ ــسفن،      حمايـ ــن الـ ــاجم عـ ــوث النـ ــع التلـ ــة لمنـ ــة الدوليـ ، أي الاتفاقيـ
؛ )١٢(١٩٧٩سرقة المواد النووية، أي اتفاقية الحماية الماديـة للمـواد النوويـة،             )س(؛  )٣٧(١٩٧٣

 .)٣٨(١٩٢٩حظر تزييف النقود، أي الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف النقود،  )ع(
كــسيك أنهــا طــرف في اتفاقيــة تــسليم   وفيمــا يتعلــق بــإجراءات المحاكمــة، لاحظــت الم   - ٨

 .١٩٣٣، مونتيفيديو، المطلوبين
 :وأبدت حكومة المكسيك عند توقيعها اتفاقية تسليم المطلوبين التحفظ التالي - ٩

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 450, No. 6465: انظر )٣١( 
 .٣١٣٦٣، رقم ١٨٣٣المرجع نفسه، المجلد  )٣٢( 
 .١٠١٠٦، رقم ١٩٦٩المرجع نفسه، المجلد  )٣٣( 
 .League of Nations, Treaty Series, Vol.198, No. 4648: انظر )٣٤( 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515: انظر )٣٥( 
 .٧٠٩، رقم ٤٦المرجع نفسه، المجلد  )٣٦( 
 .٢٢٤٨٤، رقم ١٣٤٠المرجع نفسه، المجلد  )٣٧( 
 .League of Nations, Treaty Series, Vol.112, No. 2623: انظر )٣٨( 
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 مـن   )و(توقع المكسيك اتفاقية تسليم المطلوبين، لكنها، فيمـا يتعلـق بـالفقرة             ’  
ــادة ــداخلي لا ي  ،٣ الم ــشريعها ال ــأن ت ــود أن تــصرح ب ــة ضــد    ت ــالجرائم المرتكب عتــرف ب
 .ولن توقع البند الاختياري لهذه الاتفاقية. الأديان

وعند انضمامها إلى اتفاقية قمع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة                    - ١٠
 :البحرية، أبدت حكومة المكسيك التحفظ التالي

وعة الموجهـة ضـد    انضمام المكسيك إلى اتفاقية قمع الأعمـال غـير المـشر           يُفهم  
ــام     ــة، لع ــشروعة    ١٩٨٨ســلامة الملاحــة البحري ــير الم ــال غ ــع الأعم ، وبروتوكــول قم

، ١٩٨٨الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري، لعــام  
 ٣  من الاتفاقية والمـادة    ١١ على أنه في المسائل المتعلقة بتسليم المطلوبين، ستطبق المادة        

 جمهورية المكسيك رهنا بالطرائق والإجـراءات المنـصوص عليهـا في            من بروتوكولها في  
 .حكام السارية من قانونها الوطنيالأ

ولا تؤثر التحفظات التي أبدتها المكسيك على الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة المنـصوص                - ١١
 .عليه في المعاهدات المتعددة الأطراف التي تكون المكسيك طرفا فيها

معاهـدة  : تـسليم المطلـوبين مـع البلـدان التاليـة         لت المكسيك معاهـدات ثنائيـة       كما أبرم  - ١٢
مــارس /آذار ٢٧ ودخلــت حيــز النفــاذ في ١٩٩٠يونيــه / حزيــران٢٢مــع أســتراليا، وقعــت في 

 ودخلـت حيـز النفـاذ    ١٨٨٦سـبتمبر   /أيلـول  ٧؛ ومعاهدة مع جزر الباهاما، وقعت في        ١٩٩١
 ١٩٣٨ســبتمبر / أيلــول٢٢لجيكــا، وقعــت في ؛ ومعاهــدة مــع ب١٨٨٩فبرايــر /شــباط ١٥في 

ــت حيــز النفــاذ في    ــوفمبر /تــشرين الثــاني ١٣ودخل ؛ ومعاهــدة مــع بليــز، وقعــت في    ١٩٣٩ن
؛ ومعاهـــدة مـــع ١٩٨٨أغـــسطس / آب٢٩ ودخلـــت حيـــز النفـــاذ في ١٩٨٩يوليـــه /تمـــوز ٥

ــل، وقعـــــت في  ــارس / آذار٢٣البرازيـــ ــاذ في  ١٩٣٨مـــ ــز النفـــ ــانون  ٢٨ ودخلـــــت حيـــ كـــ
 ودخـل  ١٩٣٥سـبتمبر  /أيلـول  ١٨، وكذلك بروتوكول إضافي وقع في   ١٩٣٣ديسمبر  /الأول

مـــارس /آذار ١٦؛ ومعاهـــدة مـــع كنـــدا، وقعـــت في ١٩٣٨مـــارس / آذار٢٣حيـــز النفـــاذ في 
؛ ومعاهدة مع شـيلي، وقعـت       ١٩٩٠أكتوبر  /تشرين الأول ١٣ ودخلت حيز النفاذ في      ١٩٩٠

أكتـــوبر /شرين الأول تـــ٣٠ ودخلـــت حيـــز النفـــاذ في   ١٩٩٠أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢في 
 ودخلت حيـز النفـاذ في       ١٩٢٨يونيه  / حزيران ١٢؛ ومعاهدة مع كولومبيا، وقعت في       ١٩٩١

 ١٩٨٩أكتـوبر  / تـشرين الأول  ١٣؛ ومعاهدة مع كوستاريكا، وقعت في       ١٩٣٧يوليه  / تموز ١
مـايو  / أيـار ٢٥؛ ومعاهدة مع كوبا، وقعـت في  ١٩٩٥مارس  / آذار ٢٤ودخلت حيز النفاذ في     

؛ ومعاهــدة مــع الــسلفادور، وقعــت في ١٩٣٠مــايو / أيــار١٧ت حيــز النفــاذ في  ودخلــ١٩٢٥
؛ ومعاهـدة مـع     ١٩٩٨ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢١ ودخلت حيـز النفـاذ في        ١٩٩٧مايو  /أيار ٢١
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ــسا، وقعــت في   ــاني ٢٧فرن ــانون الث ــاير / ك ــاذ في   ١٩٩٤ين ــز النف ــت حي ــارس /آذار ١ ودخل م
 ودخلــت حيــز ١٩٩٩أكتــوبر /ين الأول تــشر٢٥؛ ومعاهــدة مــع اليونــان، وقعــت في  ١٩٩٥

ــاذ في  ــانون الأول٢٩النفـــ ــالا، وقعـــــت في  ٢٠٠٤ديـــــسمبر / كـــ ؛ ومعاهـــــدة مـــــع غواتيمـــ
؛ ومعاهــدة مــع   ٢٠٠٥أبريــل /نيــسان ١٣ ودخلــت حيــز النفــاذ في   ١٩٩٧مــارس /آذار ١٧

أكتــوبر /تــشرين الأول١٣ ودخلــت حيــز النفــاذ في ١٨٩٩مــايو / أيــار٢٢إيطاليــا، وقعــت في 
 ودخلـت حيـز النفـاذ في        ١٩٩٣فبرايـر / شـباط  ١٣ة مع نيكاراغوا، وقعت في      ؛ ومعاهد ١٨٩٩

 برديـــسم/ كـــانون الأول١٦؛ ومعاهـــدة مـــع هولنـــدا، وقعـــت في ١٩٩٨يونيـــه /حزيـــران ١٨
ــاذ في  ١٩٠٧ ــز النفـ ــوز٢ ودخلـــت حيـ ــه / تمـ ــت في   ١٩٠٩يوليـ ــا، وقعـ ــع بنمـ ــدة مـ ؛ ومعاهـ
؛ ومعاهدة مـع    ١٩٣٨مايو  /ر أيا ١٣ ودخلت حيز النفاذ في      ١٩٢٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٣

ــيرو، وقعــت في   ــار٢ب ــايو / أي ــاذ في   ٢٠٠٠م ــز النف ــت حي ــسان ١٠ ودخل ــل /ني ؛ ٢٠٠١أبري
 ودخلـت حيـز النفــاذ في   ١٩٩٨أكتـوبر  / تــشرين الأول٢٠ومعاهـدة مـع البرتغـال، وقعـت في     

تـــشرين  ٢٩؛ ومعاهـــدة مـــع جمهوريـــة كوريـــا، وقعـــت في  ٢٠٠٠ينـــاير /كـــانون الثـــاني ١٣
؛ ومعاهدة مـع    ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧ ودخلت حيز النفاذ في      ١٩٩٦ نوفمبر/الثاني

يونيـه  /حزيـران  ١ ودخلـت حيـز النفـاذ في         ١٩٧٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١إسبانيا، وقعت في    
 ودخـل حيـز النفـاذ في        ١٩٩٥يونيـه   / حزيران ٢٣، وكذلك بروتوكول إضافي وقع في       ١٩٨٠

 ودخـل  ١٩٩٩ديـسمبر  / كـانون الأول ٦ع في  وبروتوكـول ثـان وق ـ     ،١٩٩٦سـبتمبر   /أيلول ١
؛ ومعاهدة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا         ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١حيز النفاذ في    

فبرايــر  / شــباط ١٥ ودخلــت حيــز النفــاذ في    ١٨٨٦ســبتمبر  / أيلــول ٧الــشمالية، وقعــت في  
مـايو  / أيـار  ٤ؤرخـة   ؛ ومعاهدة مع الولايـات المتحـدة ، عـن طريـق مـذكرات متبادلـة م                ١٨٨٩
، وكـذلك بروتوكـول موقـع في        ١٩٨٠يناير  / كانون الثاني  ٢٥ ودخلت حيز النفاذ في      ١٩٧٨

؛ ومعاهـدة مـع     ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٢١ ودخل حيـز النفـاذ في        ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٣
 ودخلـــــت حيـــــز النفـــــاذ في ١٩٩٦أكتـــــوبر /تـــــشرين الأول ٣٠أوروغـــــواي، وقعـــــت في 

ــارس /آذار ٢٤ ــة عاهـــــدة مـــــع  ؛ وم٢٠٠٥مـــ ، وقعـــــت في  البوليفاريـــــةفترويـــــلاجمهوريـــ
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ ودخلت حيز النفاذ في ١٩٩٨أبريل /نيسان ١٥
 

 سلوفينيا  
قــدمت ســلوفينيا قائمــة بالمعاهــدات الدوليــة الــتي تتــضمن التــزام التــسليم أو المحاكمــة،   - ١٣

حـال الجرحـى والمرضـى بـالقوات المـسلحة      اتفاقية جنيـف لتحـسين   : والتي تلزم سلوفينيا، وهي 
واتفاقيـــة جنيـــف لتحـــسين حـــال جرحـــى ومرضـــى وغرقـــى القـــوات ؛ )٣(١٩٤٩في الميـــدان، 

ــسلحة في البحــار،   ــة جنيــف  ؛ )٤(١٩٤٩الم ــشأنواتفاقي ــة أســرى الحــرب،  ب ؛ )٥(١٩٤٩ معامل
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ــف   ــة جني ــشأنواتفاقي ــت الحــرب،     ب ــدنيين في وق ــة الأشــخاص الم ــة ؛ )٦(١٩٤٩ حماي والاتفاقي
واتفاقيـة  ؛ )٣٥(١٩٦١والاتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات،    ؛ )٧(١٩٥٧الأوروبية لتسليم المجـرمين،   

واتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة      ؛ )٨(١٩٧٠قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ،    
؛ )٣٩(١٩٧١واتفاقيـــة المـــؤثرات العقليـــة، ؛ )٩(١٩٧١الموجهـــة ضـــد ســـلامة الطـــيران المـــدني، 

ع الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة دوليــة، بمــن فــيهم الموظفــون    واتفاقيــة منــ
والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع جريمـة الفـصل العنـصري            ؛  )١٠(١٩٧٣الدبلوماسيون والمعاقبـة عليهـا،      

ــة عليهــا،   ــام    ؛ )٢٥(١٩٧٣والمعاقب ــات جنيــف لع ــشأن ١٩٤٩والبروتوكــول الإضــافي لاتفاقي  ب
؛ )٢١(والاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب     ؛  )٢٢(١٩٧٧لمسلحة الدولية   زاعات ا ـحماية ضحايا الن  

واتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد        ؛  )١١(١٩٧٩؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن،       ١٩٧٧
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية             ؛  )١٢(١٩٨٠النووية ، 

واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة         ؛  )١٣(١٩٨٤لمهينة،  أو اللاإنسانية أو ا   
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المـشروع بالمخـدرات          ؛  )١٤(١٩٨٨الملاحة البحرية،   

 .)١(١٩٨٨والمؤثرات العقلية ، 
في  طبيقها، بمـا  ولم تبد سلوفينيا على الاتفاقيات المذكورة أعلاه أي تحفظات تحد من ت            - ١٤

 .ذلك ما يتعلق بمبدأ التسليم أو المحاكمة
وبالإضــافة إلى الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف المــذكورة أعــلاه، أبرمــت ســلوفينيا عــدة  - ١٥

 .اتفاقات ثنائية لتسليم المطلوبين مع بلدان مختلفة تتضمن مبدأ التسليم أو المحاكمة
 

 السويد  
ــ - ١٦ وقــد صــدقت . المحاكمــة في عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة ص علــى مبــدأ التــسليم أو نُ

السويد على العديد مـن هـذه المعاهـدات وهـي بالتـالي ملزمـة بـذلك المبـدأ في علاقتـها بالـدول                        
 يخضع المبدأ لأي حكم محـدد في التـشريع الـسويدي المتعلـق              لاو. الأطراف في المعاهدات المعنية   

أو في أي نـــص آخـــر مـــن )  الأوروبي بـــالقبضعمـــلا بـــالأمر(بتـــسليم المطلـــوبين أو تقـــديمهم 
خـارج  (تجلـى في التـشريع الـسويدي المتعلـق بالاختـصاص            يغير أن المبـدأ     . نصوصها التشريعية 

، وتسليم المطلوبين عموما وشروط قيام أجهزة إنفـاذ القـوانين بمباشـرة تحقيـق               )الولاية الإقليمية 
ئية، في حالـة ارتكـاب جريمـة، وذلـك           وشروط تحريك المدعين العامين للملاحقة القضا      تمهيدي

 .وفقا للقانون الجنائي السويدي

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956: نظرا )٣٩( 
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وقد نشأ العديـد مـن      . والسويد ملزمة بعدد كبير من المعاهدات التي تتضمن هذا المبدأ          - ١٧
ــة       ــة لقمــع الهجمــات الإرهابي ــة الدولي ــها مــثلا الاتفاقي هــذه المعاهــدات في الأمــم المتحــدة، ومن

 .)١٩(دولية لقمع تمويل الإرهابوالاتفاقية ال؛ )١٧(بالقنابل
 مــن الفــصل ٢وتــرد الأحكــام الأساســية المتعلقــة بالوفــاء بــشروط هــذا المبــدأ في المــادة  - ١٨

، يكـون للمحـاكم      ذات الـصلة   فاسـتنادا إلى الأحكـام    . )٤٠(الثاني من القانون الجزائي السويدي    
 مقـيم في الـسويد      رتكـب الجريمـة مـواطن سـويدي أو أجـنبي          يالسويدية دائما اختـصاص عنـدما       

، أو أجنبي غير مقيم في السويد، لكنه أصـبح مواطنـا سـويديا بعـد ارتكابـه للجريمـة               )١ الفقرة(
ــديا أو       ــا أو فنلن ــا دانمركي ــسويد أو كــان مواطن ــة في ال ــسب الإقام ــا  أأو اكت ــسلنديا أو نرويجي ي

ــسويد   ــرة (وحاضــرا في ال ــسويد، ويمك ــ   ) ٢الفق ن أن أو أي أجــنبي آخــر يكــون حاضــرا في ال
ــهر      ــتة أشـ ــدة تفـــوق سـ ــة بالـــسجن لمـ ــانون الـــسويدي إلى عقوبـ ــة بموجـــب القـ تفـــضي الجريمـ

غير أن هذه الأحكـام لا تـسري عنـدما يـستتبع العمـل المـسؤولية الجنائيـة بموجـب           ). ٣ الفقرة(
 الملاحقة عنـدما يكـون      أن تحرك للسويد من الناحية العملية     يجوز  ذا  كوه. قانون مكان ارتكابه  

ــا في الأراضـــي ا  الجـــاني، في جم ــا ســـويديا أو مقيمـ ــا  لـــة أمـــور، مواطنـ ــرا بهـ لـــسويدية أو حاضـ
 .الأقل على
وبما أن الأحكـام العامـة للقـانون الجزائـي تـسري علـى أي التـزام دولي ملـزم للـسويد،                       - ١٩

التـسليم أو المحاكمـة   ترى حاجة إلى إدراج قائمة بكل المعاهدات الدولية المتضمنة لمبـدأ    فإنها لا 
 .تهافي مذكر

 تونس  
.  من الدستور التونسي بمبدأ أولوية المعاهدات الدوليـة علـى القـوانين            ٣٢ ر الفصل ـقُــي - ٢٠

فالاتفاقات الدولية المصادق عليها وفقا للإجراءات التونسية لها الأولوية علـى القـوانين وتكـون     
يمكن أن تكون هـذه     و. نافذة تلقائيا عدا بعض الاستثناءات عملا بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب         

 .الاتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف
وقــد أبرمــت تــونس عــددا مــن الاتفاقــات الثنائيــة تتعلــق بالتعــاون القــضائي ومعظمهــا   - ٢١

تــسليم خاصــة بإمــا هــي وهــذه الاتفاقيــات . يــنص صــراحة علــى الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة
ــها مــا تناولهــفي أو عامــة المجــرمين   :هــذه الاتفاقــاتشمل تــو. التــسليمب  يتعلــقا لعــدة مــواد من
 والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكـام وتـسليم المجـرمين           الإعلانات  مع ليبيا بشأن   ية المبرمة الاتفاق

__________ 
إن قانون تسليم المطلوبين لارتكاب أفعال جرميـة، وتقـديم الـسويد للمطلـوبين اسـتنادا إلى القـانون الأوروبي                     )٤٠( 

 للأمر بالقبض ومقتطفات القانون الجزائي السويدي متاحة في شعبة التدوين بمكتـب الأمـم المتحـدة للـشؤون                 
 .القانونية للاطلاع عليها
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 مــع الجزائــر بــشأن تبــادل المــساعدة والتعــاون  ة المبرمــيــةالاتفاقو؛ )٢٠ الفــصل مــن ٢ الفقــرة(
 مــع لبنــان بــشأن التعــاون القــضائي   ةالمبرمــ يــة؛ والاتفاق)٢٧ الفــصل مــن ٢ الفقــرة(القــضائي 

 مع المغرب بـشأن     ة المبرم ية؛ والاتفاق )٢٢  من المادة  ٢ الفقرة(وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين     
 ة المبرم ـ يـة ؛ والاتفاق )٣٥ من المادة    ٢الفقرة  (التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين       

؛ )٢٠  من المـادة  ١ الفقرة( الأحكام وتسليم المجرمين     مع الأردن بشأن التعاون القضائي وتنفيذ     
؛ والاتفاقيـة   )٢٩ الفـصل  مـن    ٢الفقـرة   (والاتفاقية المبرمة مع موريتانيا بشأن التعاون القـضائي         

 ٢ الفقـرة (المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية              
 المدنيـة   المـواد القـضائي في     القـانوني و    المـبرم مـع مـصر بـشأن التعـاون          ؛ والاتفـاق  )٢٧ من المـادة  

؛ والاتفـاق المـبرم     )٣٧  من المادة  ٢ الفقرة ( والمواد الجزائية  الأحوال الشخصية ومواد  والتجارية  
مع الكويت بشأن التعاون القانوني والقـضائي في المـواد المدنيـة والجزائيـة والأحـوال الشخـصية                   

؛ والاتفـاق الملحـق الأول للاتفـاق المـبرم مـع الكويـت بـشأن التعـاون             )٣٨ادة   من الم  ٢ الفقرة(
؛ )مكـــررا ٣٩المـــادة (القـــانوني والقـــضائي في المـــواد المدنيـــة والجزائيـــة والأحـــوال الشخـــصية  

  والإعلانـات والإنابـات   القـضائي التعـاون  بـشأن    الجمهورية العربية الـسورية   والاتفاق المبرم مع    
القـانوني   بـشأن التعـاون      قطـر ؛ والاتفاقيـة المبرمـة مـع        )٢٦ من المادة    ٢ فقرةال(وتنفيذ الأحكام   

؛ والاتفــاق المــبرم مــع الــيمن بــشأن التعــاون القــضائي في  )٤١ مــن المــادة ٢ الفقــرة(القــضائي و
؛ والاتفاقيـة   )٣٨ مـن المـادة      ٢ الفقـرة (المواد المدنيـة والتجاريـة والجزائيـة والأحـوال الشخـصية            

 مــن ٢ الفقــرة(نيــا بــشأن تــسليم المجــرمين والتعــاون القــضائي في المــادة الجزائيــة   المبرمــة مــع ألما
؛ والاتفاقيــة المبرمــة مــع إيطاليــا بــشأن التعــاون القــضائي في المــواد المدنيــة والتجاريــة )٦ الفــصل

 مـن   ٢ الفقـرة (والجزائية والاعتراف بالأحكام وبقرارات التحكيم وتنفيذها وتـسليم والمجـرمين           
؛ والاتفاقيـة المبرمــة مـع فرنــسا بـشأن التعــاون القـضائي في المــادة الجزائيـة وتــسليم      )١٥ الفـصل 

؛ والاتفاقيـة المبرمـة مـع       )‘‘عنـد الاقتـضاء   ’’ التي تتضمن عبارة     ٢٣ من المادة    ٢الفقرة  (المجرمين  
ع ؛ والاتفاقيـة المبرمـة م ـ     )٣٢ الفـصل (ي في المـادة المدنيـة والجزائيـة         ئبلغاريا بشأن التعاون القضا   

تــشيكوسلوفاكيا بــشأن التعــاون القــضائي في المــادة المدنيــة والجزائيــة والاعتــراف بالأحكــام        
؛ والاتفاقيـة المبرمـة مـع تركيـا بـشأن التعـاون             )٤٨ الفـصل (القضائية وتنفيذها وتسليم المجرمين     

؛ )‘‘عنـد الاقتـضاء   ’’ الـتي تتـضمن عبـارة        ٢٣المادة  (القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين       
والاتفاقيــة المبرمــة مــع المجــر بــشأن التعــاون القــضائي في المــادة المدنيــة والجزائيــة والاعتــراف          

؛ والاتفاقية المبرمـة مـع بولونيـا بـشأن          )٤٧ الفصل(بالأحكام العدلية وتنفيذها وتسليم المجرمين      
لمبرمــة مــع  ؛ والاتفاقيــة ا)٣٣  و٣٢الفــصلان (التعــاون القــضائي في المــادة المدنيــة والجزائيــة     

؛ )٤  مـن الفـصل   ٢ الفقـرة (بلجيكا بشأن التعاون القضائي في المـادة الجزائيـة وتـسليم المجـرمين              
والاتفاقيــة المبرمــة مــع اليونــان بــشأن تــسليم المجــرمين والتعــاون القــضائي في المــادة الجزائيــة           
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ئي في مادة تـسليم     ؛ والاتفاقية المبرمة مع البرتغال بشأن التعاون القضا       )٢٣  من المادة  ٢ الفقرة(
؛ والاتفاقية المبرمـة مـع الـسنغال بـشأن التعـاون القـضائي وتنفيـذ الأحكـام                  )٤ الفصل(المجرمين  

؛ والاتفاقية المبرمة مع مالي بشأن التعاون القـضائي         )٤٢  من الفصل  ٢ الفقرة(وتسليم المجرمين   
ــرة( ــشأن الت   )٣٨ مــن الفــصل  ٢ الفق ــة مــع ســاحل العــاج ب ــة المبرم ــاون القــضائي  ؛ والاتفاقي ع
؛ والاتفاقيــة المبرمــة مــع الــصين بــشأن التعــاون القــضائي في مــادة   )٢٥ مــن الفــصل ٢ الفقــرة(

؛ والاتفاقية المبرمـة مـع الهنـد بـشأن التعـاون القـضائي في مـادة تـسليم                   )٥المادة  (تسليم المجرمين   
 ؛)٥المادة (المجرمين 

لمتحــدة ذات العلاقــة بمكافحــة ولاحظــت تــونس أن جميــع الاتفاقيــات الدوليــة للأمــم ا  - ٢٢
عدا الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعـض      ‘‘ التسليم أو المحاكمة  ’’الإرهاب تنص صراحة على مبدأ      

ــال الأخــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات لعــام         واتفاقيــة تمييــز المتفجــرات   )١٣(١٩٦٣الأفع
 الاتفاقيـات،   وقد صدقت تـونس علـى كـل هـذه         . )٤١(١٩٩١البلاستيكية بغرض كشفها لعام     

، ١٩٨٨وفي  . تزال قيد الـدرس     التي لا  )٤٢(عدا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي      
صدقت أيضا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                

 .)١٣(اللاإنسانية أو المهينة
 

الدولــة وطبقتــها، بمــا في ذلــك الأحكــام  لأنظمــة القانونيــة المحليــة الــتي اعتمــدتها  ا -باء  
نائيــة بــشأن الالتــزام بالتــسليم  الدســتورية وقواعــد العقوبــات في الإجــراءات الج 

 .المحاكمة أو
 

 شيلي  
تنبثق الأنظمة المتبعة للامتثال للالتزام بالتسليم أو المحاكمة مباشرة مـن المعاهـدات الـتي                - ٢٣

 . أو الدستورية الوطنية هذه المسألةةنيولا تتناول الأنظمة القانو. وقعتها شيلي
 

 أيرلندا  
 لأيرلنــدانــص في القــانون المحلــي بتــشريعات أوليــة وأخــرى ثانويــة علــى آليــات تتــيح      - ٢٤

وعـادة مـا يـوفر قـانون     . الاضطلاع بالتزاماتها التعاهدية الدولية التي توجب التسليم أو المحاكمة   

__________ 
فبرايـر  /شـباط وينـاير   / الثاني كانونالوثائق الرسمية لمجلس الأمن، ملحق      ، المرفق؛ وانظر    Corr.1 و S/22393انظر   )٤١( 

 .١٩٩١مارس /آذارو
 .، المرفق٥٢/٢٩٠قرار الجمعية العامة  )٤٢( 
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 للاختــصاص الــذي علــى أساســه يمكــن القيــام      المــسوغات الــضرورية ) Oireachtas(البرلمــان 
 . بالأعمال المرتكبة خارج الدولةبالملاحقة القضائية فيما يتعلق

مـة  و للحك ١٩٦٥ من قانون تسليم المطلوبين لعام       ٨وفيما يتعلق بالتسليم، تتيح المادة       - ٢٥
انون المحكمــة ويـنص البــاب الثالـث مــن ق ـ  .  التزاماتهــا التعاهديـة بمرســوم إلى القـانون المحلــي  نقـل 

 على تسليم الأفراد إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لملاحقتـهم قـضائيا           ٢٠٠٦الجنائية الدولية لعام    
أما الباب الثاني من قـانون المحكمـة الجنائيـة الدوليـة     . على الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة     

يئـة  الهكمـة أو    المحأي  (‘‘ محكمـة دوليـة   ’’فينص على تسليم الأفـراد المطلـوبين مـن           ١٩٩٨لعام  
تنشئها الأمـم المتحـدة لأغـراض ملاحقـة الأشـخاص المـسؤولين عـن الانتـهاكات                 التي  قضائية  ال

 لأغـراض    دوليـةً  لكي تكـون محكمـةً    ، و الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة خارج الدولة      
حــة، أن المحكمــة  أن يعلــن وزيــر العــدل والمــساواة وإصــلاح القــانون، بلائ، يــتعينهــذا القــانون

 ).محكمة دولية لأغراض هذا القانون
 بصيغته المعدلة تـسليم المطلـوبين مـع بلـدان     ١٩٦٥ويحكم قانون تسليم المطلوبين لعام     - ٢٦

لتــسليم مــسألة بالغــة الأهميـــة،    ويعتــبر الالتــزام با  .  الاتحــاد الأوروبي غــير الــدول الأعــضاء في   
 ترتيبـات   ب غير جائز بسبب غيا    أيرلندييم مواطن   يلجأ إلى المحاكمة إلا عندما يكون تسل       ولا

. شــخص يرتكــب جريمــة في أيرلنــداويبــت مــدير هيئــة الادعــاء في ملاحقــة أي . لالمعاملــة بالمثــ
 . للجانيالأيرلنديةيرفض أي طلب للتسليم بسبب الجنسية  ولم
اهـدات  كما قدمت أيرلندا مقتطفات من التشريعات التالية ذات الـصلة الـتي تطبـق المع     - ٢٧

ــا  ــة له ــانون: الملزم ــف؛  ١٩٦٢ق ــات جني ــق باتفاقي ــام    و المتعل ــانون الملاحــة والنقــل الجــويين لع ق
الاتفاقيــة الأوروبيــة ( التــسليم  وقــانون؛١٩٧٥؛ وقــانون الملاحــة والنقــل الجــويين لعــام ١٩٧٣

؛ وقـانون العدالـة الجنائيـة    ١٩٩١؛ وقانون الحماية الإشعاعية لعام  ١٩٨٧ لعام) لقمع الإرهاب 
؛ ٢٠٠٠لعـام   ) اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهـضة التعـذيب         (؛ وقانون العدالة الجنائية     ١٩٩٤لعام  

؛ وقــانون منــع الفــساد ٢٠٠٠لعــام ) ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة (وقــانون العدالــة الجنائيــة 
ائم الجـر (؛ وقانون العدالـة الجنائيـة       ٢٠٠٤؛ وقانون السلامة البحرية لعام      ٢٠٠١لعام  ) المعدل(
 .)٤٣(٢٠٠٦ لعام  الدولية؛ وقانون المحكمة الجنائية٢٠٠٥لعام ) رهابيةالإ
 

 لبنان  
أحال لبنان قائمة تتضمن النصوص القانونية النافذة في لبنان فيما يتعلـق بمـسألة تـسليم                 - ٢٨

ــوبين ــسليم  . المطل ــنظم الت ــواد )الاســترداد (فقــد وردت الأحكــام الــتي ت  مــن ٣٦ إلى ٣٠ في الم
__________ 

 .تحدة للشؤون القانونيةطلاع عليها في شعبة التدوين بمكتب الأمم الملاالمقتطفات متاحة ل )٤٣( 
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وتتـضمن  .  مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة اللبنـاني            ١٧ اللبنـاني والمـادة      قانون العقوبـات  
 تحديـد ماهيـة   المواد المـذكورة أعـلاه مـن قـانون العقوبـات اللبنـاني عناصـر الإجابـة علـى طلـب                      

فبموجــب . التــسليم مــن أجلــها  التــسليم مــن أجلــها والجــرائم الــتي يــرفض   تبــيحالجــرائم الــتي 
ــادة ــانون أصــول ١٧ الم ــز      مــن ق ــدى محكمــة التميي ــام ل ــة، يقــدم النائــب الع  المحاكمــات الجزائي

 .)٤٤(معلومات عن التطبيق القضائي لمبدأ التسليم
وأقيم تمييز بين الحالات الـتي يكـون فيهـا المطلـوب تـسليمه مواطنـا لبنانيـا وبـين الحالـة                       - ٢٩

 عمـلا بالمبـدأ     هفإن ـ: فبالنـسبة للمـواطن اللبنـاني     . التي يكون فيها المطلوب تسليمه شخصا أجنبيا      
، لا يــتم تــسليم الــشخص المطلــوب وإنمــا يحــاكم أمــام  ‘‘إن الــدول لا تــسلم رعاياهــا’’القائــل 

 من قـانون العقوبـات      ٢٠ القضاء اللبناني عملا بالاختصاص الشخصي المنصوص عليه في المادة        
 :التي تنص علي ما يلي

 أو محرضا أو متـدخلا أقـدم    كانتطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلا      
 . تعاقب عليها الشريعة اللبنانيةخارج الأراضي اللبنانية على ارتكاب جناية أو جنحة

علمـا أن   . ‘‘سـلم أو حـاكم    ’’ هـذا المجـال بمبـدأ        فيوبالتالي فإن الدولة اللبنانيـة ملتزمـة         - ٣٠
تي يتم اتباعهـا بـصدد      طلب تسليم المواطن اللبناني يخضع من حيث الإجراءات للقواعد عينها ال          
 .طلب تسليم الشخص الأجنبي، والتي سوف ترد في ما سوف يأتي بيانه

وبالنسبة للشخص الأجنبي، فإن موضوع تـسليمه إلى الدولـة طالبـة التـسليم يـتم وفقـا                   - ٣١
 :للآلية الآتية

نتربول والمكتـب   لإدولية صادرة عن الأمانة العامة ل     استنادا إلى نشرات أبحاث      )أ( 
 ربي للشرطة الجنائية، يتم التعميم في لبنان عن الأشخاص المطلوبين دوليا؛الع

لدى العثور على أحد الأشخاص المطلوبين على النحو المبين آنفا، يتم توقيفـه              )ب( 
 من قبل أفراد الضابطة العدلية المختصة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية؛

 عـن صـاحب العلاقـة بـأمر توقيفـه وبوجـوب             يتم إعلام الدولة طالبـة التعمـيم       )ج( 
  وفقا للأصول في حال ارتأت ذلك؛تسليمهإرسال ملف 

يبقى الـشخص المطلـوب تـسليمه قيـد التوقيـف أو يتـرك لقـاء سـند إقامـة مـع                       )د( 
يقــرره  اتخــاذ ضــمانة كافيــة لعــدم فــراره كمثــل اتخــاذ القــرار بمنعــه مــن الــسفر، وذلــك وفقــا لمــا

__________ 
طلاع عليها في شعبة التدوين بمكتب الأمـم المتحـدة   لاإن المواد المذكورة المقدمة من الحكومة اللبنانية متاحة ل  )٤٤( 

 .للشؤون القانونية
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ة التمييز في هذا المجال وذلك سواء لجهة مدة التوقيـف أو لجهـة التـرك،      النائب العام لدى محكم   
استنادا إلى الاتفاقيات المرعية الإجراء في حال وجودها وإلا بحسب معطيات كـل قـضية سـيما       

 ؛مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
وعنــد ورود ملــف التــسليم يــتم اســتجواب صــاحب العلاقــة مــن قبــل النائــب  )هـ( 
ويمكـن  . ى محكمة التمييز أو من ينتدبه لهذه الغاية مـن قبـل المحـامين العـامين التمييـزيين                 العام لد 

 مـن قـانون العقوبـات إصـدار مـذكرة توقيـف             ٢٥للنائب العام التمييـزي عمـلا بأحكـام المـادة           
بحق الشخص المطلوب تسليمه بعد اسـتجوابه، ومـن تم يعـد تقريـره حـول طلـب التـسليم بعـد                      

وت التهمـة ومـدى تـوفر أو عـدم تـوفر الـشروط القانونيـة لقبـول الطلـب            التحقق مـن مـدى ثب ـ     
سواء تلك الواردة في المعاهدات أو الاتفاقيات القـضائية في حـال وجودهـا وإلا وفقـا للقواعـد                   

ويحـال الملـف كـاملا مـشفوعا بتقريـر النائـب        . الواردة في القانون الداخلي ولمبدأ المعاملة بالمثـل       
فيبت عنـد ذلـك في طلـب التـسليم بموجـب مرسـوم         . ييز إلى وزير العدل   العام لدى محكمة التم   

 ؛يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل
وبعــد صــدور المرســوم القاضــي بقبــول أو رفــض طلــب التــسليم، تبلــغ الدولــة  )و( 

 .طالبة التسليم بذلك
م صـاحب  وفي الحالة الأولى يطلـب إلى الجهـات المعنيـة لـديها إيفـاد بعثـة أمنيـة لاسـتلا                   - ٣٢

 عنــد انتــهاء محاكمتــه أمــام  يكــن موقوفــا لــداع آخــر بحيــث لا يــتم تــسليمه إلا   لم العلاقــة، مــا
 .اللبناني القضاء
وفي الحالة الثانية، فإن كان سبب الرفض لا يعـود إلى كـون الجـرم سـاقطا لـسبب مـن                    - ٣٣

 حــال كانــت الأسـباب أو إلى عــدم جــواز الملاحقــة لــسبب مــن الأســباب القانونيــة وبالتــالي في 
 الـشامل   بالاختـصاص تزال قائمة، فإنه وبالاستناد إلى مـا يـسمى           إمكانية الملاحقة عن الجرم لا    

 : من قانون العقوبات اللبناني٢٣ المنصوص عليه في المادة
تطبق القوانين اللبنانية أيضا على كـل أجـنبي أو عـديم الجنـسية مقـيم أو وجـد                  

كـاب جنايـة   شريكا أو محرضا أو متدخلا، على ارت     في لبنان، أقدم في الخارج فاعلا أو        
 .يكن تسليمه قد طلب أو قبل لم ، إذا[...]أو جنحة 

وبناء عليـه، فـإن الـشخص الأجـنبي الـذي يـرفض طلـب تـسليمه لعـدم تـوفر الـشروط                        - ٣٤
القانونية المنصوص عليها في الاتفاقات أو في القانون الداخلي عند عـدم وجـود الاتفـاق، يحـال                

 .اكمة أمام القضاء اللبنانيإلى المح



A/CN.4/579/Add.1  
 

07-32754 17 
 

‘‘ التـسليم أو المحاكمـة  ’’وتأسيسا على ما تقدم كافة، فإن الدولة اللبنانيـة ملزمـة بمبـدأ          - ٣٥
وذلك سواء بالنسبة للمـواطن اللبنـاني أو بالنـسبة لأي أجـنبي أو عـديم الجنـسية وجـد في لبنـان                       

 .وكان قد ارتكب أفعالا جرمية في الخارج
 

 المكسيك  
مكـسيك علـى تسلـسل هرمـي للنـصوص          لل مـن الدسـتور الـسياسي        ١٣٣تنص المـادة     - ٣٦

يــشكل القــانونَ الأسمــى ’’: ولهــذه الغايــة تــنص علــى مــا يلــي . التــشريعية النافــذة في المكــسيك
وكافة المعاهـدات المطابقـة     للاتحاد برمته هذا الدستور وقوانين كونغرس الاتحاد التي تصدر عنه           

وبالتـالي فـإن المكـسيك قـد       ‘‘ مها رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ     له والتي أبرمها أو يبر    
ــدأ   ــسليم أو المحاكمــة ’’أدرجــت مب في نظامهــا القــانوني بتــصديقها علــى المعاهــدات الــتي    ‘‘ الت

 .تتضمن هذا الحكم
 القانون الدولي عن طريق الآليـتين       من مبادئ وينفذ الالتزام الذي يستند إليه هذا المبدأ         - ٣٧
 :ليتينالتا

 مــن القــانون الجزائــي الاتحــادي علــى الحــالات الــتي يجــوز فيهــا  ٤تــنص المــادة  )أ( 
 .لحكومة المكسيك أن تمارس ولايتها لضمان ألا يبقى ارتكاب الجرائم الاتحادية دون عقاب

ــادة   ــواطنين        - ٤المـ ــد مـ ــسيكي ضـ ــواطن مكـ ــارج مـ ــها في الخـ ــتي يرتكبـ ــرائم الـ الجـ
كبها أجنبي ضد مـواطنين مكـسيكيين يعاقـب عليهـا           مكسيكيين أو ضد أجانب أو يرت     

 :في الجمهورية، وفقا للقوانين الاتحادية، شريطة استيفاء الشروط التالية
 أن يكون المتهم داخل الجمهورية؛ ‘١’  
 ؛أن يصدر حكم نهائي في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمةو ‘٢’  
 البلد الذي ارتكبـت     وأن تكون الجريمة التي وجهت للمتهم جريمة في        ‘٣’  

 .فيه وفي الجمهورية
 مـــن الدســـتور ١١٩وبالإضـــافة إلى ذلـــك، تـــنص الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة  )ب( 

 .لمكسيك على إمكانية قيام المكسيك بإجراءات التسليملالسياسي 
يتــولى الجهــاز التنفيــذي الاتحــادي طلبــات التــسليم المقدمــة مــن دولــة أخــرى،    

 بموجــب هــذا الدســتور، والمعاهــدات الدوليــة الــتي تكــون   وتتــدخل الــسلطة القــضائية 
 .المكسيك طرفا فيها والقوانين التنظيمية
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ــراءات          - ٣٨ ــة المكــسيك خــلال إج ــة، يجــوز لحكوم ــراض الإجرائي ــه للأغ ــه، فإن ــاء علي وبن
التسليم، أن تطبق أولا معاهدات التسليم التي هي طـرف فيهـا، وثانيـا، قـانون التـسليم الـدولي                    

 وهــو التــشريع ١٩٧٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٩ الــذي دخــل حيــز النفــاذ في )٤٥(للمطلــوبين
 . من الدستور السياسي١١٩التطبيقي للمادة 

وتقوم حكومة المكسيك بإجراءات التسليم بناء على المعاهدات الثنائية أو على قـانون              - ٣٩
ة متعـــددة وحـــتى الوقـــت الـــراهن، لم تتلـــق أي طلبـــات تـــسليم مـــستندة إلى معاهـــد. التـــسليم
 بـإجراءات التـسليم اسـتنادا إلى    لقامـت ولو تلقـت المكـسيك طلبـا مـن هـذا القبيـل،            . الأطراف

والغرض مـن ذلـك هـو ضـمان         . القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الصكوك السالفة الذكر       
 .احترام الضمانات الإجرائية وحقوق الإنسان الواجبة للمتهم

 مـن الدسـتور الـسياسي       ١٥مانات الفردية، تـنص المـادة       وفي هذا الصدد، وتوفيرا للض     - ٤٠
 :على القيود التالية في إجراءات التسليم

 إبرام معاهدات تسمح بتسليم متهمين بجـرائم سياسـية أو جـرائم             يجوزلا   - ١٥المادة   
 إبـرام اتفاقـات   يجـوز عادية يعيشون عبيدا في البلد الذي ارتكبت فيـه الجريمـة، كمـا لا             

ال من الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا الدسـتور الـسياسي            أو معاهدات تن  
 .لفائدة الفرد والمواطن

 
 سلوفينيا  

 مــن دســتور ســلوفينيا علــى وجــوب تقيــد القــوانين والأنظمــة الأخــرى  ٨تــنص المــادة  - ٤١
دات وتطبـق مباشـرة المعاه ـ  . بمبادئ القانون الدولي المقبولة عموما والمعاهدات الملزمة لـسلوفينيا   

 .المصدق عليها والمنشورة
 أي مـواطن مـن مـواطني سـلوفينيا      علـى أنـه لا يجـوز تـسليم أو تقـديم         ٤٧وتنص المادة    - ٤٢
يكن التزام التـسليم أو التقـديم ذاك ناشـئا بمقتـضى معاهـدة تنقـل بموجبـها سـلوفينيا وفقـا                        لم ما

حقوقهــا الــسيادية إلى مــن الدســتور ممارســة جــزء مــن ) أ( ٣لأحكــام الفقــرة الأولى مــن المــادة 
 .منظمة دولية

 من القانون الجزائي على أنها تسري على كـل مـواطن مـن مـواطني                ١٢٢وتنص المادة    - ٤٣
 . في الخارج ويعتقل في سلوفينيا أو يسلم إليهافعل جرميسلوفينيا يرتكب أي 

__________ 
إن قانون التسليم الدولي للمطلـوبين الـذي قدمتـه حكومـة المكـسيك متـاح للاطـلاع عليـه في شـعبة التـدوين               )٤٥( 

 . لمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونيةالتابعة
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ى أي سلوفينيا فتـنص علـى أنهـا تـسري أيـضا عل ـ       ل ـ من القانون الجزائـي      ١٢٣أما المادة    - ٤٤
ــواطن مــن       ــة ضــد أي م ــد أجــنبي، جريم ــا ويعتقــل في ســلوفينيا  أجــنبي يرتكــب، في بل مواطنيه

وفي تلـك الحـالات، لا تفـرض المحكمـة عقوبـة علـى مرتكـب الجريمـة                  . يسلم إلى بلد أجنبي    ولا
 .تفوق العقوبة المنصوص عليها في قانون البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة

ــسليم المقــد   - ٤٥ ــر طلــب الت ــا في    ويم ــوات المتفــق عليه ــسلوفينية عــبر القن ــسلطات ال م إلى ال
ويحـال طلـب التـسليم إلى قاضـي التحقيـق       . المعاهدات المتعددة الأطراف أو الثنائية ذات الـصلة       

في محكمــة المقاطعــة الــتي يــدعي الــشخص أنــه يقــيم فيهــا أو الــتي يكــون فيهــا في حالــة احتجــاز 
ق أن يـستمع إلى المتـهم وأن يراعـي آراء محـامي             ويـتعين علـى قاضـي التحقي ـ      . سابق للمحاكمـة  

وبعـد ذلـك، يحـال      . كما يجوز له أن يقـوم بتحقيقـات أخـرى في القـضية            . دفاعه والمدعي العام  
الملف إلى فريق مؤلف من ثلاثة قضاة يبت في مسألة ما إذا كانـت الـشروط القانونيـة للتـسليم                    

 .قد استوفيت، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
وفي حالة استيفاء الشروط القانونية، يصدر الفريق قرارا يكـون للـشخص حـق الطعـن              - ٤٦
ويحال القرار النهائي للمحكمة بشأن المسوغات القانونية للتسليم مـشفوعا بملـف المحكمـة             . فيه

ــه لطلــب ال    ــستجيب في ــرارا ت ــوزارة ق ــه  إلى وزارة العــدل وتــصدر ال ــسليم أو ترفــضه أو تؤجل ت
 ).ن قانون الإجراءات الجنائية م٥٣٧- ٥٢١ المواد(

وفي حالة عدم استيفاء شـروط التـسليم، يـصدر الفريـق قـرارا بـرفض التـسليم ويخـضع                   - ٤٧
 .محكمة الاستئنافقبل من ) بالإبطال أو التعديل(لزوما للمراجعة 

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أن الـشروط المـسبقة للتـسليم                  ٥٢٢وتنص المـادة     - ٤٨
يرتكــب الفعــل  ألاو )ب(يكــون الــشخص المطلــوب تــسليمه مواطنــا لــسلوفينيا؛   ألا )أ: (هــي

أن و )ج(الحافز على طلب التسليم في إقليم سلوفينيا ضد الجمهورية أو ضد مواطن سـلوفيني؛               
أن يكون الفعل الحافز على طلب التسليم جريمة بمفهوم القانون المحلـي والقـانون الأجـنبي علـى                   

 قانونـا ن الملاحقة الجنائية أو تنفيذ العقوبة بموجب القـانون المحلـي ممنوعـة    ألا تكوو )د(السواء؛  
 يكـون الأجـنبي المطلـوب تـسليمه       ألاو )ه ــ (قبل احتجاز الأجـنبي أو اسـتجوابه بـصفته متـهما؛          

رئت ساحته بموجـب قـرار نهـائي للمحكمـة المحليـة، أو             أدانته بنفس الجريمة محكمة محلية أو بُ       قد
الموجهــة إليــه بقــرار نهــائي، أو  التهمــة تنائيــة ضــده بقــرار نهــائي، أو رفـض علقـت الــدعوى الج 

 وفي حالـة عـدم      ،تقم ضده الدعوى الجنائية في سلوفينيا لنفس الجريمة المرتكبة ضـد سـلوفينيا             لم
 أن يكون طلب تعـويض      ،إقامة الدعوى الجنائية بسبب جريمة مرتكبة ضد مواطن من سلوفينيا         

أن و )ز(أن تكــون هويــة الــشخص المطلــوب تــسليمه ثابتــة؛ و )و( ؛الطــرف المــضرور مــضمونا
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 أو أن فعــلا جرميــاتقــوم أدلــة كافيــة علــى أن الأجــنبي المطلــوب تــسليمه قــد اشــتبه في ارتكابــه 
 . بهذا الشأنباتيكون ثمة حكم نهائي 

 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن وزيــر  ٥٣٠وتــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة   - ٤٩
 يرفض تسليم أجنبي إذا كان هذا الأخير يتمتع بحق اللجـوء في سـلوفينيا، أو تعلـق الأمـر                   العدل

. وليــة مــع البلــد طالــب التــسليم لا توجــد معاهــدة د إذا كانــتبجريمــة سياســية أو عــسكرية أو
 ثـلاث    تـصل إلى    الجريمـة يعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة          تيجوز له أن يرفض التسليم إذا كان       كما

 .ت محكمة أجنبية قد حكمت بالحبس لفترة تصل إلى سنة كاملةسنوات، أو كان
يجـوز    مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أنـه لا             ٥٢١وتنص الفقرة الثانية من المـادة        - ٥٠

 .تسليم الأجنبي إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية الملزمة لسلوفينيا
 

 السويد  
ــش   - ٥١ ــة ب ــسويد نظــم مختلف ــشخص أو     لل ــسليم ال ــب ت ــذي يطل ــد ال ــا للبل ــسليم، تبع أن الت

ــه( ــس   ): تقديم ــوبين ب ــسليم المطل ــانون ت ــة ب بفق ــال الجرمي ــدا   الأفع ــدانمرك وفنلن ــسلندا وال  إلى أي
يتناول التسليم بين بلدان الـشمال الأوروبي؛ أمـا قـانون تقـديم المطلـوبين مـن الـسويد               والنرويج

بض فيـنص علـى شـروط التقـديم بـين الـدول الأعـضاء في        استنادا إلى قانون الأمر الأوروبي بـالق    
لتـسليم إلى   االأفعـال الجرميـة  الاتحاد الأوروبي؛ وأخيرا، يتنـاول قـانون تـسليم المطلـوبين بـسبب             

 .كافة البلدان الأخرى
وينظـر  . هيئـة الادعـاء الـسويدية   ) أو التقـديم (وفي جميع الحـالات تتـولى طلـب التـسليم       - ٥٢

). أو تقديمـه  (لب ويحقق في ما إذا كانت ثمة أسـباب تـبرر تـسليم الـشخص                المدعي العام في الط   
فإذا ورد الطلب من بلد من بلدان الشمال الأوروبي، فإن المدعي العام يقرر ما إذا كان ينبغـي                  

وإذا كان ينبغـي تقـديم الـشخص إلى دولـة           ).  استثناءات قليلة  عدا في حالات  (شخص  لتسليم ا 
وفي جميع الحـالات، تتخـذ القـرار       . فإن المحكمة تتخذ القرار النهائي    عضو في الاتحاد الأوروبي،     

الحكومة السويدية بعد أن تنظر المحكمة العليا في القضية وتصدر رأيا خطيـا بـشأن جـواز تلبيـة                   
ــا أ  ــا عــدم جــواز التــسليم فــإن    .  عــدم جــوازهوطلــب التــسليم قانون وإذا ارتــأت المحكمــة العلي

، تـــسري شـــروط )أو التقـــديم(تبعـــا للبلـــد الطالـــب للتـــسليم و. الحكومـــة تلتـــزم بهـــذا الـــرأي
ولا تسري إلا القلة القليلة من مسوغات رفـض التـسليم إلى            .  لرفض الطلب  ومسوغات مختلفة 

والعكس صحيح عندما يتعلق الأمر بطلبات تسليم إلى بلـدان خـارج            . بلدان الشمال الأوروبي  
المــواطنين الــسويديين إلى بلــدان  ) تقــديم(م وعلــى ســبيل المثــال، يجــوز تــسلي . الاتحــاد الأوروبي

. الـــشمال الأوروبي وداخـــل الاتحـــاد الأوروبي لكـــن لا يجـــوز تـــسليمهم إلى البلـــدان الأخـــرى
ويسري شرط ازدواج الجنسية في جميع الحالات إذا ورد الطلب من بلـد خـارج دول الـشمال                  
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ــشرط محــدودا إذا كــان   . الأوروبي والاتحــاد الأوروبي الــشخص موضــوع أمــر  ويكــون هــذا ال
باسـتثناء  (أوروبي بالقبض ولا يسري بتاتا إذا ورد الطلب من بلد من بلدان الـشمال الأوروبي                

 ).المتعلقة بالمواطنين السويديينالحالة 
 مـن قـانون     ٢ وترد الأحكام المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية أساسا في الفـصل           - ٥٣

 .العقوبات السويدي
لمرتكبة خارج السويد تحاكم عليها محكمة سـويدية وفقـا للقـانون الـسويدي              فالجرائم ا  - ٥٤

 ):٢ من الفصل ٢المادة (الجريمةَ إذا ارتكب 
 ؛مواطن سويدي أو أجنبي مقيم في السويد )أ( 
ــه      )ب(  ــا ســويديا بعــد ارتكاب أو أجــنبي غــير مقــيم في الــسويد، لكنــه أصــبح مواطن

ــسويد أ   ــة في ال ــسب الإقام ــة أو اكت ــديا أو   للجريم ــا أو فنلن ــا دانمركي ــسلنديا أو أو كــان مواطن ي
 ؛نرويجيا وحاضرا في السويد

أو أي أجـــنبي آخـــر يكـــون حاضـــرا في الـــسويد، ويمكـــن أن تفـــضي الجريمـــة  )ج( 
 .قوبة بالسجن لمدة تفوق ستة أشهربموجب القانون السويدي إلى ع

ــة الــتي ارتكــب     - ٥٥ ــشترط كــذلك أن يكــون الفعــل قــد جــرم في الدول التجــريم ( فيهــا وي
، أو إذا ارتكــب داخــل منطقــة لا تنتمــي إلى أي دولــة، أن تكــون العقوبــة المنــصوص  )المــزدوج

 .انون السويدي أشد من مجرد غرامةعليها في الق
اوز وفي الحالات المذكورة أعـلاه، يـنص القـانون علـى أنـه لا يجـوز فـرض عقوبـة تتج ـ                     - ٥٦

 .أشد عقوبة في الدولة الأخرى
 فإن للمحاكم السويدية اختصاص شامل جـدا عنـدما يكـون الجـاني المفتـرض                وهكذا، - ٥٧

ن في الـسويد بمفهـوم قـانون العقوبـات، إذا كـا           ‘‘ حاضرا’’ويكون الشخص المعني    . في السويد 
 .الشخص قد قدم طوعا إلى السويد

وثمة حالات إضافية تحاكم فيها محكمة سويدية على الجرائم المرتكبة خـارج الأراضـي               - ٥٨
ــسويدي   ــانون ال ــسويدية اســتنادا إلى الق ــا أعــلاه، لا  . ال ــشار إليه ــا للحــالات الم يفــرض  وخلاف

 ):٢ من الفصل ٣المادة ( التالية القانون شرط ازدواج الجنسية، مثلا، في الحالات
 ، أو تخريــب  تخريــب طــائرة  الجريمــة اختطافــا أو تخريبــا بحريــا أو   تإذا كانــ )أ( 

الجرائم المرتكبة ضـد القـانون       وأب تلك الجرائم،    اروع في ارتك  مطار، أو تزييف عملة، أو الش     
 وأالاتجـار غـير المـشروع بالألغـام،      وأالاتجار غير المشروع في الأسـلحة الكيميائيـة،       وأالدولي،  
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جريمــة الإرهــاب اســتنادا إلى قــانون   وأالإدلاء ببيــان كــاذب أو تقــصيري أمــام محكمــة دوليــة،  
 ؛ارتكاب تلك الجريمةجرائم الإرهاب، والشروع في 

يدي هـي    للجريمـة يـنص عليهـا القـانون الـسو          مشددةإذا كانت أقل عقوبة     أو   )ب( 
 .أربع سنوات حبسا أو أكثر

ــصاص     - ٥٩ ــسويد اختــ ــتي للــ ــددة الــ ــرائم المحــ ــا يوالجــ ــاوز عليهــ ــة  اتجــ ــدود الإقليميــ لحــ
 في هـــذه قـــد ورد ذكرهـــا بالتـــالي) الاختـــصاص الـــذي لا يـــستند إلا إلى الجريمـــة نفـــسها أي(

 .اتالأحكام من قانون العقوب
ــدي       - ٦٠ ــق تمهي ــة الادعــاء في تحقي ــشرطة أو هيئ ــشرع ال ــسويدي ت ــانون ال واســتنادا إلى الق

ــاد     ــدفع إلى الاعتق ــا يكــون ثمــة ســبب ي ــأنبمجــرد م ــة   ب ــدعوى العمومي ــة خاضــعة لل ــد  جريم  ق
ها في والأغــراض الرئيــسية للتحقيــق هــي التعــرف علــى مــن يعقــل أن يكــون مــشتب    . ارتكبــت

 .ارتكابه للجريمة وملاحقته إذا كانت ثمة أسباب كافية
 بالملاحقــة علــى الجــرائم الداخلــة في - كمبــدأ عــام -والمــدعي العــام الــسويدي ملــزم  - ٦١

. اختصاص هيئة الادعاء العام عندما يقوم دليل كاف يتوقع معـه أن تـدين المحكمـة المـشتبه فيـه                    
ف معينة، يجوز للمدعي العام أن يحد من نطـاق التحقيـق            وفي ظرو . غير أن ثمة استثناءات قليلة    

لال بمـــصلحة عامـــة أو خاصـــة التمهيـــدي أو يـــسقط الـــدعوى العموميـــة شـــريطة عـــدم الإخـــ
 .جوهرية

وتطبق هذه القواعد العامة، شـريطة انطبـاق الأحكـام المتعلقـة بالاختـصاص الـسويدي            - ٦٢
 .ارتكاب الجريمةعلى النحو الوارد وصفه أعلاه، بصرف النظر عن مكان 

 عنـد والخلاصة هو أن المدعي العام يشترك دائما في إجراءات التسليم أو التقديم ويبلغ               - ٦٣
وفي تلـك الحالـة، يمكـن تطبيـق الأحكـام الـواردة في التـشريع                . رفض طلـب التـسليم أو التقـديم       

لتزام المتعلـق   السويدي المتعلقة بالاختصاص والتحقيق التمهيدي وإجراءات الملاحقة للوفاء بـالا         
 . المحاكمةبمبدأ التسليم أو

 
 تونس  

 ٣٣٥ إلى   ٣٠٨ينظم المشرع التونسي تسليم المجرمين الأجانب بمقتـضى الفـصول مـن              - ٦٤
، وتـشمل شـروط     ‘‘تـسليم المجـرمين الأجانـب      في   ’’من مجلة الإجـراءات الجزائيـة تحـت عنـوان           
إلا أنه أقر في تناوله لقواعـد       . ‘‘ أو المحاكمة  التسليم’’التسليم وإجراءاته وآثاره دون إقرار مبدأ       

. الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في المادة الجزائيـة مبـدأ الاختـصاص الشخـصي الإيجـابي       
 مـن المجلـة إمكانيـة ملاحقـة ومحاكمـة المـواطن التونـسي أمـام المحـاكم                   ٣٠٥ويتيح نص الفـصل     
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كمـا أقـر    . ب عليهـا القـانون التونـسي       جنايـة أو جنحـة يعاق ـ      تونسالتونسية إذا ارتكب خارج     
 مكـررا مـن نفـس المجلـة الـذي يخـول             ٣٠٧مبدأ الاختصاص الشخصي السلبي بموجب الفـصل        

ملاحقة كل من ارتكب خارج التراب التونسي سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جنايـة أو                
لـة ذاتهـا مبـدأ       مـن المج   ٣٠٧وأقر أيضا بمقتضى الفصل     . جنحة إذا كان المتضرر تونسي الجنسية     

 سـواء بوصـفه     تـونس الاختصاص الموضوعي الذي يخول ملاحقة الأجنبي الذي يرتكب خارج          
فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة مـن شـأنها النيـل مـن أمـن الدولـة أو يقـوم بتقليـد طـابع                          

 .الدولة أو بتدليس العملة الوطنية الرائجة
ائية صراحة مبدأ التـسليم أو المحاكمـة، فـإن مـن            هذا، ولئن لم تقر مجلة الإجراءات الجز       - ٦٥

 .نتائج تبنيها لمثل هذا الاختصاص الدولي الموسع إقرار عملي للمبدأ المشار إليه
 مـن القـانون   ٥٥وقد تم تعزيز هذا التوجه بتبني مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الفصل      - ٦٦
علق بـدعم المجهـود الـدولي       المت ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ المؤرخ   ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ رقم

ــوال    ــع غــسل الأم ــسية النظــر في الجــرائم    . لمكافحــة الإرهــاب ومن ــد خــول للمحــاكم التون فق
الإرهابية إذا ارتكبت من قبل موطن تونسي أو إذا ارتكبت ضد أطراف أو مـصالح تونـسية أو             
إذا ارتكبــت ضــد أطــراف أو مــصالح أجنبيــة مــن قبــل أجــنبي أو شــخص عــديم الجنــسية وجــد   

 تطلـب الـسلطات الأجنبيـة المختـصة بـالنظر تـسليمه بـصفة قانونيـة قبـل                   لتراب التونـسي، ولم   با
 مـن   ٦٠ ومـن المعلـوم أن الفـصل      . المختـصة صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونـسية          

مـن قبـل شـخص      تـونس   نفس القـانون أوجـب التـسليم إذا ارتكبـت الجـرائم الإرهابيـة خـارج                 
ــس  لا ــسية التون ــة أو شــخص عــديم   يحمــل الجن ــسية وذلــك  ية ضــد أجــنبي أو مــصالح أجنبي  الجن
 .وجد الجاني بالتراب التونسي إذا
. بـدأ عـدم جـواز تـسليم مواطنيـه         ف الـدولي في تطبيقـه م      روساير المـشرع التونـسي الع ـ      - ٦٧
المقابل، تلتزم الدولة التونسية في إطـار الاتفاقيـات القـضائية الدوليـة المـشار إليهـا بتحريـك                    وفي
التـــسليم ’’اكمتـــه إعمـــالا لمبـــدأ   لاحقـــات الجزائيـــة بتـــونس ضـــد المطلـــوب تـــسليمه ومح     الم
 .‘‘المحاكمة أو
ز تـسليم أي شـخص لدولـة أجنبيـة          أما بالنـسبة إلى غـير التونـسي، فـإن المـشرع لا يجي ـ              - ٦٨
إذا كان موضوع ملاحقة أو محاكمة لأجل جريمة يعاقب عليها القانون التونـسي مـن أجـل                  إلا

ــة أو ــا ســالبا      جناي ــة عقاب ــة الطالب ــانون الدول  جنحــة، وإذا كــان العقــاب المــستوجب حــسب ق
وفي . للحرية تساوي مدته أو تزيد على ستة أشـهر بالنـسبة إلى جملـة الجـرائم موضـوع الطلـب             

حالة المحاكمة، يجب أن يكون العقاب المحكوم به من محكمة الدولة الطالبة عقابا سالبا للحريـة                
 . شهرينمساويا أو يزيد على
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 التـسليم إلا إذا كانـت الجريمـة المطلـوب مـن أجلـها قـد ارتكبـت                   تلبية طلب ولا يمكن    - ٦٩
بتــراب الدولــة الطالبــة مــن أحــد رعاياهــا أو مــن أجــنبي وإذا ارتكبــت خــارج ترابهــا مــن أحــد   
رعاياها أو من أجنبي عنها إذا كانت الجريمة من الجرائم الـتي يخـول القـانون التونـسي الملاحقـة                    

 .ليها بالبلاد التونسية ولو اقترفها أجنبي بالخارجع
ولا يجـوز التــسليم أيـضا إذا كانــت الجــرائم مرتكبـة بــالبلاد التونـسية أو رغــم اقترافهــا      - ٧٠

 الـدعوى  سـقطت و ، أخارج البلاد التونسية يكون قـد تمـت ملاحقـة ومحاكمـة مقترفيهـا نهائيـا            
 أو إذا كانــت ، الطالبــةةتونــسي أو قــانون الدولــلقــانون ال ل طبقــابالتقــادمالعموميــة أو العقــاب 

  الجريمـة إخـلالا  كانـت الجريمة تكتسي صبغة سياسية أو اتضح أن الطلب كان لغاية سياسية أو       
 .بواجب عسكري

كـانون   ١٠ المـؤرخ في     ٢٠٠٣ لـسنة    ٧٥ من القـانون رقـم       ٥٩ الفصل   نصهذا وقد    - ٧١
  لمكافحــة الإرهــاب ومنــع غــسل الأمــوال المتعلــق بــدعم المجهــود الــدولي٢٠٠٣ديــسمبر /الأول
كمـا خـول    .  أنه لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية بأي حـال مـن الأحـوال جـرائم سياسـية                 على

 بصرف النظـر عـن     من نفس القانون تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية           ٥٦ الفصل
 .ت فيها الجريمةلدولة التي ارتكبتجريم الأفعال موضوع الملاحقة بمقتضى قانون ا

 
المحاكمـة أو  ”الممارسة القضائيـــة للدولـــة التي يتجلـى فيهـا تطبيـق الالتـزام بمبـدأ              -جيم  

 “Aut dedere aut judicare“ ”التسليم
 

 شيلي  
 والــتي تعكــس تطبيــق  ٢٠٠٦تــشمل الممارســة القــضائية الــتي جــرت مــؤخرا في عــام     - ٧٢

 ٢٠٠٦فبرايـر   /شـباط  ٧حكم الدرجة الأولى المـؤرخ       )أ: (الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ما يلي     
أقرتـه المحكمــة  والـذي   ألبرتــو شـينغنو ديلكـامبو، قاضــي التحقيـق بالمحكمـة العليــا     الـصادر عـن  و

، بـشأن طلـب الأرجنـتين تـسليم المـواطن           ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٦القرار المـؤرخ    وجب  العليا بم 
 الـشخص المعـني في      فض الطلـب ومحاكمـة    والقاضـي بـر   الشيلي رفائيل واشنطن خـارا ميـسياس        

 ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٢١حكـم الدرجـة الأولى المـؤرخ         )ب(؛  شيلي علـى الجريمـة المتـهم بهـا        
أقرتـه المحكمــة  الـذي   ألبرتــو شـينغنو ديلكـامبو، قاضــي التحقيـق بالمحكمـة العليــا و    الـصادر عـن  و

نـتين تـسليم المـواطن    ، بـشأن طلـب الأرج  ٢٠٠٦نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٦العليا بالقرار المؤرخ    
 الشخص المعـني في شـيلي علـى         والقاضي برفض الطلب ومحاكمة   الشيلي خوان ليون ليرا توبار      

 .الجريمة المتهم بها
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 أيرلندا  
 .يرلندية تعكس تطبيق الالتزامأيبدو أنه لا توجد أي ممارسة قضائية  - ٧٣
 

 لبنان  
و المحاكمة، فإن النائـب العـام لـدى محكمـة           فيما يتعلق بالتطبيق القضائي لمبدأ التسليم أ       - ٧٤

التمييز له اختصاص إعداد ملفات تسليم المجرمين وإحالتها إلى وزيـر العـدل مـشفوعة بتقـاريره                 
 ). من قانون أصول المحاكمات الجزائية١٧المادة (
 

 المكسيك  
ة ليـــست هنـــاك أي معـــايير في الاجتـــهاد القـــضائي فيمـــا يتعلـــق بالتـــسليم في الممارســـ - ٧٥

 .القضائية للمكسيك تبين بوضوح التزام التسليم أو المحاكمة
 

 سلوفينيا  
 الـذي يقـضي بـأن       الـشرعية من المبادئ الأساسية للإجـراءات الجنائيـة الـسلوفينية مبـدأ             - ٧٦

المدعي العـام ملـزم بتحريـك الـدعوى الجنائيـة إذا كـان لديـه شـبهة معقولـة في أن فعـلا جنائيـا                          
ــصب   ــه بحكــم من ــد ارتكــب يلاحــق علي ــوانين     . ه ق ــاذ الق ــى ســلطات إنف ــتعين عل ــه، ي ــاء علي وبن

السلوفينية أن تلاحق المواطنين السلوفينيين أو الأشخاص المقيمين إقامة دائمة في سـلوفينيا علـى        
كمــا يــتعين عليهــا أن تلاحــق . الأفعــال الجرميــة الــتي ارتكبوهــا في الخــارج، إذا رفــض التــسليم

بوا في بلد أجنبي أفعالا جرمية ضد ذلك البلد أو أي مواطن مـن              المواطنين الأجانب الذين ارتك   
أنــه تنبغــي  غــير.  والــذين يــتم اعتقــالهم في ســلوفينيا ولا يــتم تــسليمهم إلى بلــد أجــنبي  همواطنيــ

الإشــارة إلى أن ســلوفينيا تلــبي عمومــا طلــب تــسليم الأجانــب، إذا اســتوفيت كافــة الــشروط     
 يمكـن لـسلوفينيا أيـضا أن تلاحـق مواطنيـا سـلوفينيا أو               ناء علـى طلـب بلـد أجـنبي،        فب. القانونية

ــه في الخــارج    ــى فعــل جرمــي ارتكب ــا عل ــة، مــشفوعا    . أجنبي ــة طلــب الملاحق ــد مــن إحال ولا ب
ــام المخــتص   ــيمبالملفــات، إلى المــدعي الع ــيم  للإقل ــذي يق ــة دائمــة   ال ــه ذلــك الــشخص إقام .  في

ويعـود  . يمة ارتكبـت في سـلوفينيا     ترفض الملاحقة إلا لنفس أسباب رفض الملاحقة على جر         ولا
يوجــد في (اختـصاص تحريــك الــدعوى الجنائيــة في ســلوفينيا إلى المــدعين العــامين في المقاطعــات  

ولا توجـد أي سـجلات خاصـة مركزيـة          ).  مكتبـا للمـدعين العـامين للمقاطعـات        ١١سلوفينيا  
 الـدعوى الجنائيـة     معلومات متعلقة بحالات فردية حرك فيها المدعون العـامون        أي  مع  كما لم تج  

أو تولوا الملاحقـة نيابـة عـن بلـد أجـنبي نتيجـة لتطبيـق مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة، ولـذلك فـإن                           
 .بشأن تطبيق هذا المبدأ في الممارسة سلوفينيا لم تقدم بيانات رقمية

 



A/CN.4/579/Add.1
 

26 07-32754 
 

 في الجنايــات أو الجــنح الــتي يطبــق عليهــا مبــدأ الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة         -دال  
 الدولة أو ممارساتهاتشريعات 

 
 شيلي  

ينبغي الإشارة إلى أنه لا توجـد أي قيـود في التـشريع والممارسـة الـوطنيين تمنـع تطبيقـه                - ٧٧
 .على بعض الجنايات أو الجنح

 
 أيرلندا  

انظـر   (مـن هـذا التقريـر     ) ب(أحالت أيرلندا في ردهـا إلى معلومـات وردت في الفـرع              - ٧٨
 .)٢٧-٢٤الفقرات 

 
 المكسيك  

واســتنادا إلى . في المكــسيك، يمكــن تــسليم الأشــخاص الــذين يرتكبــون جريمــة اتحاديــة   - ٧٩
سلطة القضائية، فـإن الجـرائم المنـصوص        لل يتنظيمالقانون  ال من   ٥٠من المادة   ) أ(الفقرة الأولى   

عليها في المعاهدات الدوليـة هـي جـرائم اتحاديـة، وينظـر القـضاة الجنـائيون الاتحـاديون في تلـك                      
. وبالتالي، فإن تلك الجرائم تدرج علـى النحـو الواجـب في النظـام الجنـائي المكـسيكي                 . ائمالجر
تــنص الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة علــى أن القــضاة الجنــائيين الاتحــاديين ينظــرون أيــضا في    و

 :وتنص تلك المادة المعنية على ما يلي. طلبات التسليم
 :ديون فيما يليينظر القضاة الجنائيون الاتحا -٥٠المادة  
 الجرائم الاتحادية -أولا  
 : جرائم اتحاديةتعد 
 الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والمعاهدات الدولية؛ )أ( 
الجـرائم العاديـة    أي   مـن قـانون العقوبـات        ٥ إلى   ٢الجرائم المذكورة في المـواد       )ب( 

 لنسبة لمجموع الجمهورية؛بالنسبة للمقاطعات الاتحادية والجرائم الاتحادية با
الجرائم التي يرتكبها في الخارج الموظفون الدبلوماسـيون والموظفـون الرسميـون              )ج( 
 ؛لمفوضيات الجمهورية والقناصل المكسيكيون 
 الجرائم المرتكبة في السفارات والمفوضيات الأجنبية؛ )د( 
 الجرائم التي يكون فيها الاتحاد موضوع فعل جرمي؛ )هـ( 
ــها موظــف أو مــستخدم  ا )و(   اتحــادي، خــلال ممارســته لمهامــه   لجــرائم الــتي يرتكب

 بصددها؛ أو
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ــة ضــد موظــف أو مــستخدم   )ز(   اتحــادي، خــلال ممارســته لمهامــه  الجــرائم المرتكب
 بصددها؛ أو

الجرائم المرتكبة عند تشغيل مرفق عمـومي اتحـادي حـتى وإن كـان المرفـق قـد                   )ح( 
 ت إدارته بجهة خارجية؛ طابع لا مركزي أو أنيط عليهأضفي

الجرائم المرتكبة ضد تشغيل مرفق عمومي اتحادي أو ضد الممتلكات التي يـتم              )ط( 
ــد      ــق ق ــق، حــتى وإن كــان ذلــك المرف ــشغيل ذلــك المرف ــه طــابع  توفيرهــا لت  أضــفي علي

  بجهة خارجية؛ت إدارتهمركزي أو أنيط لا
ــع     )ي(  ــل أو تمن ــاجم أو تعرق ــتي ته ســلطة أو صــلاحية   ممارســة أي كــل الجــرائم ال

 للاتحاد؛ محددة
الـة الـتي يوعــد   الحت، في ا مـن قــانون العقوب ـ ٣٨٩الجـرائم المـذكورة في المـادة     )ك( 

مملوكـة للدولـة تابعـة      مكتـب، أو هيئـة لامركزيـة أو   إلىفيهـا بمـنح عقـد أو يمـنح فعـلا      
 للحكومة الاتحادية؛

ــاد    )ل(  ــابيون الاتحـ ــسؤولون الانتخـ ــها المـ ــتي يرتكبـ ــرائم الـ ــسؤولون الجـ يون أو المـ
 مـن  ٤٠١ في إطـار أحكـام الفقـرة الثانيـة مـن المـادة          أو الـتي ترتكـب ضـدهم       الحزبيون

 .قانون العقوبات
 

 إجراءات التسليم، خلافا لأحكام المعاهدات الدولية -ثانيا  
 ت على المكالمات الخاصةصطلبات الترخيص بالتن -ثالثا  

 
 سلوفينيا  

لمحاكمـــة علـــى جميـــع الجـــرائم المنـــصوص عليهـــا في قـــانون يـــسري مبـــدأ التـــسليم أو ا - ٨٠
العقوبــات بــسلوفينيا، ويــسري أيــضا علــى الجــرائم الناشــئة بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي    

الإبــادة الجماعيــة؛ والجــرائم   : )١٥-١٣الفقــرات  (والمعاهــدات الدوليــة المــشار إليهــا أعــلاه    
لحــرب ة ضــد الجرحــى والمرضــى؛ وجــرائم ا المرتكبــة ضــد الــسكان المــدنيين؛ والجــرائم المرتكب ــ 

لمرتكبــة ضــد أســرى الحــرب؛ وجــرائم الحــرب المتمثلــة في اســتخدام الأســلحة غــير المــشروعة؛  ا
والتقتيل غير المشروع للعدو وجرحـه؛ وإسـاءة معاملـة المرضـى والجرحـى مـن أسـرى الحـرب؛                    

ــار بالأشـــخاص؛ والإرهـــاب الـــدولي    ــة؛ والاتجـ ــوز الدوليـ ــتخدام الرمـ ــاءة اسـ ؛ وتعـــريض وإسـ
الأشــخاص المــشمولين بحمايــة دوليــة للخطــر؛ وأخــذ الرهــائن؛ وصــنع المخــدرات والاتجــار بهــا  

 .بصورة غير مشروعة؛ وإتاحة فرصة استهلاك المخدرات وغيرها
 


